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 مــــديـقـت
 
 

، يعتبر آ$بر ق$در م$ن المعلوم$ات والمع$ارف لأوس$ع ش$ريحة م$ن أفراد المجتمع        أإتاح$ة   إن  
المجتمع وليس الدولة أو وشرائح  اد  آافة أفر يشارك فيها   التنمية قضية وطنية     لجعل   شرطا أساسياً 
 .  للتقييم وللمساءلةعلى المشارآة والشفافية وخاضعاً  قائماًوآذلك لجعلها نشاطاً. النخبة فقط
 

 في سياق حرص المعهد العربي للتخطيط بالكويت على        " جسAر التنمAية   "  وتأت$ي سلس$لة   
نمية ونظرياتها وأدوات تحليلها بما توفير مادة مبسطة قدر المستطاع للقضايا المتعلقة بسياسات الت

  حي$ث يرى   يس$اعد عل$ى توس$يع دائ$رة المش$ارآين ف$ي الح$وار الواج$ب إثارت$ه ح$ول تل$ك القض$ايا                       
ن المش$ارآة ف$ي وض$ع خط$ط التنم$ية وتنف$يذها وتقي$يمها من قبل القطاع الخاص وهيئات                  أالمعه$د   

إل$$ى م$$نهج عرب$$ي للتنم$$ية يس$$تند  ف$$ي بل$$ورة نم$$وذج و مهم$$االمج$$تمع المدن$$ي المخ$$تلفة، تلع$$ب دوراً
 العرب$ية، مع الاستفادة دائماً الاقتص$ادية والاجتماع$ية والثقاف$ية والمؤسس$ية        الأوض$اع    ةخصوص$ي 

 . الآخرين من التوجهات الدولية وتجارب
 
 متنا العربية،،، لأرزدهاالله الموفق لما فيه التقدم والإاو

 
 
 

 عيسى محمد الغزالي . د
  للتخطيط بالكويت مدير عام المعهد العربي
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 خصخصة البنية التحتية
 

 
 حسان خضر. أ: إعداد

      
 :مقدمة

 
تسعى الكثير من الدول النامية والمتقدمة واستجابة للعديد من الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية         

م$ن المؤسس$ات المملوآ$ة للقط$اع الع$ام إلى      والسياس$ية والإداري$ة، إل$ى إس$ناد ملك$ية وإدارة العدي$د             
ظاهرة التي اضحت   . القط$اع الخ$اص، وه$و م$ا يطل$ق عليه برامج خصخصة المشروعات العامة              

ولك$ن ب$رامج الخصخصة آانت   . النام$ية عل$ى ح$دٍ س$واء    وال$دول الص$ناعية     ف$ي   ف$ي غاي$ة الأهم$ية       
 .الماضيينخلال العقدين اوسع انتشارا واآثر شمولا في الدول النامية خلال 

  
عمل$$ية ش$$املة لاع$$ادة  م$$ن ج$$زء الخصخص$$ة تش$$كل 

، تحق$$يق الكف$$اءة الاقتص$$اديةه$$يكلة الاقتص$$اد به$$دف 
تغييرات وه$ي ملازم$ة لعمل$ية سياسية تنطوي على          

  .أساسية في الدور المنوط بالدولة
  

 
إط$$ار اله$$دف  ف$$ي وتش$$كل الخصخص$$ة ج$$زءً م$$ن عمل$$ية تعدي$$ل هيكل$$ي ف$$ي النش$$اط الاقتص$$ادي       

ولكونها تشتمل على إعادة تعريف دور الدولة في      . الأساسي المتمثل في تحقيق الكفاءة الاقتصادية     
صادية، ولكن الاقتص$اد، فإنه$ا تعتبر ملازمة في الأصل لعملية سياسية تأخذ في الاعتبار أبعاداً اقت    

وحي$$ث أن الخصخص$$ة ت$$نطوي عل$$ى تغي$$يرات  . ي$$تم تنف$$يذها عل$$ى أس$$اس أنه$$ا ممارس$$ة اقتص$$ادية 
أساسية في الدور المنوط بالدولة والمتمثل في تعزيز الاقتصاد بكافة قطاعاته، وخلق الوظائف في    

 ط$$ياتها س$$وق العم$$ل وتوف$$ير البن$$ية التحت$$ية الأساس$$ية والخدم$$ات الاجتماع$$ية، إلا أنه$$ا تحم$$ل ف$$ي   
انعكاس$ات هام$$ة عل$$ى ش$$رائح ع$$دة م$ن المج$$تمع آم$$ا عل$$ى ع$$دد م$ن الفاعلي$$ن المعنيي$$ن به$$ا بش$$كل    

 . مباشر
 

وتخ$تلف الدواف$ع التي تؤدي إلى اعتماد سياسة الخصخصة في مجموعات الدول، حيث اضطرت                
ن انخفاض حاد مثلاً العديد من الدول النامية خلال عقد الثمانينات نتيجة أزمة الديون وما أعقبها م            
إلى ، اضطرت ف$ي ال$تمويل الخارج$ي ومن أجل تخفيض الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي     

الخصخصة بالنسبة شكلت وق$د  . تطب$يق سياس$ات مال$ية انكماش$ية    وتطب$يق ب$رامج تص$حيح هيكل$ي        
 الخاسرة شرآات القطاع العامالمتعلقة ب ل$تلك الدول مخرجاً محتملاً لتخفيض الأعباء المالية للدولة          

إض$افة إل$ى هدفه$ا المتم$ثل ف$ي تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال الاعتماد على القطاع الخاص            
. تخ$تلف الأولوي$ات بالنس$بة لأهداف الخصخصة على مستوى الدول         آم$ا   . ف$ي دف$ع مس$يرة التنم$ية       

لة آان$ت ب$رامج الخصخص$ة وسي   ) دول أوروب$ا الش$رقية م$ثلاً   (فف$ي اقتص$ادات الأس$واق الم$تحولة       
للان$تقال من الاقتصاد المخطط مرآزياً إلى اقتصاد السوق، في حين اعتمدت دول أمريكا اللاتينية      

أما في الدول الصناعية، فقد آان . الخصخص$ة وس$يلة لتثبي$ت اقتصاداتها وتخفيض مستوى ديونها    
ال التغ$ير الحاص$ل ف$ي أيديولوج$يا دور الدول$ة ف$ي النش$اط الاقتص$ادي، وع$دم رض$ا المستهلك حي                  

في انسحاب القطاع العام من بعض      عاملا اساسيا   مؤسسات العامة،   النوع$ية الخدم$ات التي تقدمها       
 . الأنشطة الاقتصادية
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وي$بقى الس$ؤال، ه$ل س$يؤدي تحوي$ل الملك$ية م$ن القطاع العام إلى القطاع الخاص إلى تحسين أداء             
 .  الشرآات التي يتم خصخصتها ورفع آفاءتها؟

 
 الملك$$ية غ$$ير مح$$ايدة وأنه$$ا تؤث$$ر فع$$لاً ف$$ي آف$$اءة العم$$ل ومس$$توى أداء      ال$$بعض ي$$رى أن حق$$وق 

، في حين يرى آخرون أن الملكية تؤثر على الكفاءة ولكن حجم المنافسة        )1987هانك  (الش$رآات   
والادخ$$ار التنظيم$$ي يعت$$بران أآ$$ثر أهم$$ية م$$ن عنص$$ر الملك$$ية ف$$ي م$$دى تأث$$يرها عل$$ى الكف$$اءة           

فوج$$$دوا أن ربح$$$ية  ) 2001ماغنيس$$$ون وآخ$$$رون  (أم$$$ا ).  1988ف$$$يكرز وي$$$ارو  (الاقتص$$$ادية 
الش$$رآات وإنتاج$$ية العاملي$$ن وحج$$م المب$$يعات الحقيق$$ي ف$$ي الش$$رآات الت$$ي ي$$تم تخصيص$$ها ت$$رتفع  

 29 صناعة مختلفة في 28تمثل  شرآة 118عل$ى  ، آم$ا بين$ت دراس$ة اج$روها عل$ى         بمق$دار آب$ير   
 بع$$$د 3 ق$$$بل الخصخص$$$ة و  3(ات س$$$نولس$$$ت ف$$$ترة المراق$$$بة  وام$$$تدت دول$$$ة نام$$$ية وم$$$تقدمة،   

 ).-�2رقم دول راجع الج) (الخصخصة
 

 

عوائد الخصخصة في العالم حسب المناطق

54%
23%

5%

4%

2%
12%

اميرآا اللاتينية والكاريبي اوروبا ووسط آسيا الشرق الاوسط وشمال افريقيا
جنوب آسيا الصحراء الافريقية شرق آسيا والباسيفيك

 
  The World Bank (1998), Privatization and Emerging Markets: المصدر

 
 :أهداف واستراتيجية الخصخصة ـ أولاً

 
المس$$توى عل$$ى ه$$داف ه$$ذا الاوتت$$نوع وت$$تداخل . ع$$ادةً م$$ا تتش$$ابه أه$$داف الخصخص$$ة ع$$بر ال$$دول

ولويات بين الا ولكن تختلف .ت$تراوح بي$ن أه$داف سياس$ية واقتص$ادية ومال$ية واجتماعية      لالوطن$ي   
ال$$دول، حي$$ث تس$$عى آ$$ل م$$نها إل$$ى ترتي$$ب أه$$داف الخصخص$$ة لديه$$ا بم$$ا ي$$توافق م$$ع الأوض$$اع       

 :  فيما يلييبرامج الخصخصةتتمثل أبرز اهداف . فيها اقتصادية والسياسية -السوسيو
 

 . تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال الاعتماد على آليات السوق والمنافسة •
 . إعادة تعريف دور الدولة بما يسمح لها بالترآيز على الوظائف المنوطة بها في الحكم •
تخف$يف الأع$باء المال$ية الت$ي تسببها مؤسسات القطاع العام الخاسرة وبالتالي تمكين الدولة                  •

 . ي واستقرار الاقتصاد الكليمن تحقيق التوازن المال
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 . تقليص حجم الدين العام •
توف$$ير م$$وارد الدول$$ة وتحوي$$ل إنفاقه$$ا ل$$تمويل مش$$اريع أآ$$ثر إلحاح$$اً ف$$ي مج$$الات الص$$حة     •

 . والتعليم على سبيل المثال
جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع مشارآة     يسسهم في   خلق قنوات جديدة للاستثمار بما       •

 . ط الاقتصاديالقطاع الخاص في النشا
 . تطوير وتعميق الأسواق المالية المحلية •
 .توسيع قاعدة الملكية •

 
 مما ،وقد يحصل في بعض الأحيان تعارض بين أهداف الخصخصة أو قد يبدو أن هنالك تعارضاً            

 .قد يؤدي إلى تعقيد أو فشل تطبيق العملية
 

سياس$ية واقتص$$ادية  الخصخص$$ة بي$ن  ه$داف  تت$نوع ا 
خ$$تلف اولوي$$ة ه$$ذه الاه$$داف  ، وتومال$$ية واجتماع$$ية

والسياسية والاجتماع$ية   قتص$ادية   الالأوض$اع   ت$بعا ل  
  .في آل دولة

 
 ترتي$ب الأهداف المراد     ولك$ي ي$تم ح$ل ه$ذا ال$تعارض ينبغ$ي أن تتض$من اس$تراتيجية الخصخص$ة                  

تحقيقها بعناية تامة، آما يجب توضيح مدى إزالة التباين والتعارض بين الأهداف وذلك من خلال            
بح$د ذاتها بقدر ما هي جزء من  هدف$ا  فعمل$ية الخصخص$ة ليس$ت       . تعدي$ل السياس$ة المرس$ومة لذل$ك       

. والاجتماعي في الدول اس$تراتيجية ش$املة وبع$يدة الم$دى تؤث$ر على المناخ السياسي والاقتصادي               
وم$ن ه$نا، يج$ب عل$ى الدول$ة أن تم$يز بين مختلف القطاعات وأحجام الشرآات أثناء إعداد برامج                 

 . الخصخصة ونوع الشرآات، حيث لا توجد هنالك استراتيجية واحدة متبعة في آل الظروف
 

افق العام حول تحدي$د المقاص$د الرئيس$ية لاس$تراتيجية الخصخصة بما يكفل تحقيق التو        آم$ا ينبغ$ي     
وم$$ن أه$$م خط$$وات ه$$ذه  . الأه$$داف الم$$رجوة وإعط$$اء المص$$داقية اللازم$$ة وتحدي$$د وجه$$ة العمل$$ية  

 : الاستراتيجية ما يلي
 

 . تعريف النطاق الواسع للخصخصة •
 . الإعلان بوضوح تام عن الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرجوة •
هدافها الرئيسية وذلك من خلال الحملات  عريض حول الخصخصة وأ مجتمعيبناء توافق •

 . الإعلامية
 . وضع معايير واضحة لاختيار الشرآات المراد خصخصتها ومعايير تقييمها •
اختيار التقنيات المناسبة للخصخصة بما يتناسب مع أهداف عملية الخصخصة وخصائص  •

 . المؤسسات المراد خصخصتها
 . خصخصةضمان تحقيق الشفافية والمحاسبة في عملية ال •
تس$ويق آ$ل عمل$ية خصخص$ة م$ن أج$ل إث$ارة اه$تمام المس$تثمرين ورفع قيمة الشرآة التي            •

 . سيتم خصخصتها
المس$$تثمرين عل$$ى تش$$جيع المش$$ارآة الش$$عبية م$$ن خ$$لال توزي$$ع نس$$بة م$$ن أس$$هم الش$$رآات   •

 . الصغار
م$راعاة مخ$اوف العم$ال م$ن عمل$ية الخصخص$ة وذل$ك من خلال ضمان حقوقهم المكتسبة                 •

توفير إمكانية وأسهم الشرآة التي سيتم خصخصتها مجاناً أو بالخصم،      من  نسبة  هم  وتمل$يك 
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للعم$$ال الذي$$ن س$$يتم   للعاملي$$ن ف$$يها، اض$$افة إل$$ى  دف$$ع التعويض$$ات العادل$$ة       ب$$يع الش$$رآة  
 . تسريحهم

م$راعاة مخ$اوف المس$تهلكين وذل$ك باع$تماد قواني$ن ملائم$ة لتنظ$يم الاح$تكارات التي سيتم                •
 . ية واضحة للتعامل مع شكاوي المستهلكين إذا وردتخصخصتها، ووضع آل

وض$ع ش$روط ف$ي عق$ود بيع الشرآات لمنع سوء استغلال عملية الخصخصة، مثل تحويل           •
 . الشرآات إلى أطراف غير مرغوبة بعد خصخصتها مباشرة

تحدي$$$د دور المش$$$ارآة الأجنب$$$ية ف$$$ي العمل$$$ية، ولاس$$$يما بالنس$$$بة للش$$$رآات الاس$$$تراتيجية    •
 . لاقتصاد الوطنيوالحساسة ل

 . وضع آليات لمراقبة تطورات عملية الخصخصة ونتائجها •
 

 ) 1(جدول 
 عائدات الخصخصة في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

)1995-1999( 
 )مليون دولار أمريكي(

 
 الدولة 1995 1996 1997 1998 1999 الإجمالي

 مصر 262 1150 855 539 857 3663
 المغرب 240 271 716 92 1163 2482

 تونس 32 36 3 364 8 443
 غيرها 212 21 38 5 46 322

 المجموع 746 1478 1612 1000 2074 6910
 .1999البنك الدولي، التقرير السنوي، : المصدر

 
 :الآثار الاقتصادية والاجتماعيةـ ثانياً 

 
ن خ$$لال ب$$رامج  تم$$ثل الكف$$اءة الاقتص$$ادية واح$$دة م$$ن الأه$$داف الأساس$$ية الت$$ي تس$$عى ال$$دول م$$        

وللخصخص$ة ل$يس فق$ط آث$ار اقتص$ادية هام$ة ولك$نها تحم$ل ف$ي طياتها           . الخصخص$ة إل$ى تحق$يقها     
 . تشعبات اجتماعية، وتعتبر قضية العمالة بلا شك من أبرز القضايا المنظورة وأآثرها حساسية

 
ع$$رفة الخصخص$$ة خ$$لال الأع$$وام الماض$$ية، إلا أن المل$$برامج وعل$$ى ال$$رغم م$$ن الانتش$$ار الواس$$ع 

تحدي$$د أه$$داف الخصخص$$ة بوض$$وح قب$$يل الش$$روع      ع$$دم ويعك$$س ذل$$ك . بآثاره$$ا ت$$بقى مح$$دودة  
آم$ا يعك$س أيض$اً ن$درة مؤشرات الأداء الممكن استخدامها عبر المؤسسات والقطاعات               . بالتطب$يق 

وبالتالي، فإن عملية تقييم آثار الخصخصة تواجه       . المخ$تلفة بما يسمح بإجراء مقارنة تحليلية جيدة       
السؤال الذي يطرح في أعقاب تطبيق الخصخصة هو هل أن    وليبقى  . ة م$ن العق$بات المنهجية     جمل$ 

 . بحال أفضل أم أسوأ من ذي قبل؟بات أداء الاقتصاد 
 

ما حدث بالفعل وبين بين مقارن$ة   الويتطل$ب أي تقي$يم لم$ا ح$دث لمتغ$ير نت$يجة للخصخص$ة الق$يام ب                 
أولاً، ما آان متوقعاً أن     : خدام ثلاثة مقاييس هي   ويمك$ن اس$ت   . أداء معي$ن خ$لال ف$ترة زمن$ية مح$ددة          

يح$دث ف$ي ف$ترة م$ا بع$د الخصخص$ة، ثانياً ما حدث في فترة سابقة، وثالثاً ما آان ممكناً أن يحدث                     
 . في حال لم تتم الخصخصة
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داء ومن ثم   الأه$ذا، وتتطل$ب مجموع$ة أه$داف ل$برنامج خصخص$ة محتمل تحديد بعض مؤشرات                 
شتملان على  تيمك$ن تجم$يع تل$ك المؤش$رات ض$من مجموعتي$ن عريض$تين               و. العم$ل عل$ى تقي$يمها     
نتائج لقياس مؤشرات جزئية والآثار على متغيرات النشاط الاقتصادي، لقياس مؤشرات أداء آلية  

 . المدخلات والمخرجات الخاصة بالمؤسسة المراد خصخصتها
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 :المؤشرات على المستوى الكلي. 1
 

لاقتصاد الكلي باستخدام طرق مختلفة وذلك استناداً إلى الأهداف يمكن تقييم أثر الخصخصة على ا
زي$$ادة حج$$م  : م$$ثلويمك$$ن ق$$ياس أث$$ر الخصخص$$ة عل$$ى مؤش$$رات    . الأول$$ية ل$$برامج الخصخص$$ة 

مش$ارآة القط$اع الخ$اص ف$ي الاقتصاد، انخفاض عجز الموازنة العامة، تطور أسواق رأس المال      
ال$$بطالة، وال$$زيادة ف$$ي الاس$$تثمارات الأجنب$$ية      المحل$$ية، تحس$$ن الم$$يزان ال$$تجاري، تغ$$ير مع$$دل       

 . المباشرة
 
 :المؤشرات على المستوى الجزئي. 2
 

، التكاليف، الربحية، الأسعار   )الإنتاجية( الكفاءة التقنية    كتتضمن المؤشرات على مستوى الشرآة    
خصتها ولك$ن قل$ة البيانات حول شرآات القطاع العام قبل خص     . الحقيق$ية والاس$تثمارات، والعمال$ة     

وف$$ي ح$$ال تواف$$ر تل$$ك  . يجع$$ل م$$ن الص$$عوبة بمك$$ان إج$$راء تقي$$يم للمتغ$$يرات بع$$د تحوي$$ل الملك$$ية    
آل من القطاعين العام والخاص تجعل من في الب$يانات، ف$إن اخ$تلاف آل$يات المحاس$بة المستخدمة          

 . المتعذر أيضاً مقارنة أداء الشرآات قبل وبعد الخصخصة
 

 ) 2(جدول 
  شرآة 79أساسية حول نتائج : أداء الخصخصة

  دولة نامية21 خصخصتها في تتم
)1980-1992( 

 
 المؤشر (%)معدل التغير 
 الربحية 124+

 الكفاءة 25+
 الاستثمار 126+

 الإنتاجية 25+
 العمالة (1.3+)139+

 الرفع 5-
 توزيع أرباح 44+

 
د من الآثار الاجتماعية    بالإض$افة إل$ى الآث$ار الاقتص$ادية ل$برامج الخصخص$ة، ه$نالك أيض$اً العدي$                 

آم$ا تلام$س الخصخصة أيضاً منافع سياسية واقتصادية اعتبرت تقليدياً          . الت$ي ينبغ$ي ع$دم إغفاله$ا       
موجودة حقوق$اً مكتس$بة، بم$ا ي$ؤدي ف$ي آث$ير م$ن الأح$يان، ونت$يجة للخصخصة إلى تهميش نُخَب                    

 اصخص$ة، تضع أهداف حكوم$ات، ع$ند إق$رار ب$رامج الخ       الوس$ابقاً آان$ت     . غ$يرها واس$تحداث نُخَ$ب     
ولكن بدأ . الاجتماعيةاعطاء اهتمام اقل للاهداف اقتص$ادية ف$ي واجه$ة التفك$ير، ف$ي حي$ن آان يتم        

ومن الآثار الاجتماعية   . الاهتمامالاه$تمام ب$الأهداف الاجتماع$ية بال$تزايد وت$م وض$عه ف$ي صدارة                
آثاره$$ا عل$$ى الدخ$$ل   إل$$ىل$$برامج الخصخص$$ة يمك$$ن الإش$$ارة بالإض$$افة إل$$ى آثاره$$ا عل$$ى العمال$$ة    

وف$$ي ه$$ذا الس$$ياق . المق$$دم لقط$$اع الخدم$$ات ف$$ي الم$$ناطق الريف$$يةم الف$$ردي وتوزي$$ع ال$$ثروة، والدع$$
حكومات إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليص الآثار الاجتماعية وذلك بزيادة          العم$دت الكث$ير من      

حداث ش$بكات الأم$$ان  التعويض$ات المقدم$ة للعم$ال، والس$ماح بالان$تقال إل$$ى وظ$ائف أخ$رى، واس$ت        
 . الاجتماعي
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 ) 3(جدول 

 عائدات الخصخصة في بعض دول شرق آسيا والباسيفيك
)1995-1999( 

 )مليون دولار أمريكي(
 

 الدولة 1995 1996 1997 1998 1999 الإجمالي
 الصين 649 919 9120 611 2946 14245

 أندونيسيا 2031 1008 141 122 850 4152
 ماليزيا 2519 214 704 - 130 3567

 الفلبين  207 22 371 - 230 830
 تايلاند - 291 48 353 1344 2036

 غيرها 4 226 - 5 - 235
 المجموع 5410 2680 10385 1091 5500 25066

 .1999البنك الدولي، التقرير السنوي، : المصدر
 

 :خصخصة البنية التحتيةـ ثالثاً 
 

نف$اق، ط$رق، وطاق$ة وم$ياه خ$لال الق$رن التاس$ع عش$ر         لق$د آان$ت البن$ية التحت$ية م$ن س$كك حدي$د، أ       
شرآات اللكن مع مرور الزمن تم تنظيم وتأميم . مملوآ$ة وم$دارةً وممول$ةً م$ن قبل القطاع الخاص          

وق$د آان$ت الحروب وحالات الكساد الاقتصادي الدافع لكثير من عمليات            . العامل$ة ف$ي ه$ذا المج$ال       
ربعينات والخمسينات من القرن العشرين، حيث قامت     التأم$يم والتش$دد ف$ي التنظيم خلال عقدي الأ         

الكث$ير م$ن ال$دول بال$تدخل إم$ا ل$تقديم الدع$م المالي لتلك الشرآات أو للعمل على تنظيم هذا القطاع         
وقد . ج$اء ه$ذا ال$تدخل فق$ط ليس$تبدل مشكلة بأخرى         ولك$ن . ح$دوث اح$تكارات أو معالج$ةً له$ا        لم$نع   

ط$$اع الب$$نى التحت$$ية وع$$دم آف$$اءة أدائ$$ه وقص$$ور آب$$ير ف$$ي    تمثل$$ت المش$$اآل الجدي$$دة بس$$وء إدارة ق 
لجوئها إلى  و فض$لاً ع$ن ع$دم توف$ر الإمكان$يات التمويل$ية اللازم$ة ل$دى الكث$ير م$ن الدول                       ،تط$وره 

إعادة هيكلة ب مطالبةالأصوات  تعالت  ومن هنا،   . الاق$تراض الخارج$ي ل$تمويل تطوي$ر هذا القطاع         
 . لمشارآة بتحسين هذا القطاعل الخاص القطاع واحياء دور قطاع البنى التحتية

 
إن الحاج$$ة إل$$ى م$$زيد م$$ن المش$$ارآة م$$ن ق$$بل القط$$اع الخ$$اص ف$$ي قط$$اع البن$$ية التحت$$ية لا يعن$$ي      
بالض$$رورة إلغ$$اء دور القط$$اع الع$$ام ال$$ذي سيس$$تمر ف$$ي تموي$$ل العدي$$د م$$ن المش$$اريع الت$$ي تتس$$م       

آم$$ا ينبغ$$ي أن  . ط$$اع الخ$$اص لقتج$$ذب اس$$تثمارات ا والت$$ي لا ) آقط$$اع المواص$$لات (بالمخاط$$رة 
ولكن الفارق الأساسي . سياس$ات واس$تراتيجيات ه$ذا القط$اع      وض$ع   يس$تمر دور القط$اع الع$ام ف$ي          

 ومُقدم للخدمات بدور (Self �Regulator)يتمثل في استبدال دور الحكومة السابق آمنظم ذاتي 
الأساسية التي  لع$دد من الخدمات  (Independent Regulator)جدي$د ع$بارة ع$ن م$نظم مس$تقل      

ويعت$بر ه$ذا ال$دور الم$نوط بالقط$اع الع$ام ف$ي غاية الأهمية حيث لا تتسم                   . يقدمه$ا القط$اع الخ$اص     
آما أن الانتقال من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة      . جم$يع أنشطة قطاع البنية التحتية بالمنافسة      

ي للخصخصة، حيث تبقى الحاجة     لمش$اريع البن$ية التحت$ية لا يعت$بر آاف$ياً لتحق$يق الهدف الاقتصاد              
ماس$ة إل$ى وج$ود س$وق تنافس$ية لتلك الخدمات، ولكن قد يكون هنالك أسواق يمكن إدخال المنافسة               

 .إليها أو أسواق احتكارية ولكن منظمة بما يكفل حماية المستهلك
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البنية التحتية   القط$اع يم$تلك ويدي$ر مشروعات         آ$ان 
الحروب ، وتم تأميمها بسبب  القرن التاسع عشر  ف$ي   

س$$$تبدل مش$$$كلة  ، لك$$$ن ذل$$$ك ا والكس$$$اد الاقتص$$$ادي 
 القطاع الخاص ياء دور   احإعادة  ، ما تتطلب    بأخرى

  . في هذا المجال
 

 ) 4(جدول 
 قيمة الخصخصة حسب القطاعات

)1997-1999( 
 )مليون دولار أمريكي(

 
 القطاع 1997 1998 1999 الإجمالي
 البنية التحتية 37370 39964 11669 89003
(55,6) (26,5) (81,0) )56,1( (%) 
 الصناعة 7795 2167 3127 13089

(8,2) (7,1) (4,4) (11,7) (%) 
 القطاع الأولي 12932 3125 18085 34142
(21,4) (41,0) (6,3) (19,5) (%) 
 ليةالخدمات الما 3445 3149 9007 15601

(9,7) (20,4) (6,5) (5,2) (%) 
 أخرى 5031 905 2188 8124
(5,1) (5,0) (1,8) (7,5) (%) 

 المجموع 66573 49309 44076 159958
 .1999البنك الدولي، التقرير السنوي، : المصدر

 
 :طبيعة أسواق البنى التحتية. 1
 

 الأسواق يتميز آل منها بسمات يمك$ن لعمل$يات خصخص$ة البنى التحتية أن تتم في ثلاثة أنواع من    
 : خاصة وهي

 
 ،تتم$يز بوج$$ود ع$دد آب$$ير م$ن الموردي$$ن والمش$ترين، المنافس$$ة الح$$رة    : الأس$واق التنافس$$ية  •

 . وسهولة الدخول إليها والخروج منها
 

 يمك$ن أن تك$ون على شكل احتكارات طبيعية أو احتكارات ناتجة     :الأس$واق غ$ير التنافس$ية      •
تكارات الطبيع$ية بانخف$اض التكال$يف مع زيادة حجم الإنتاج مما     وتتم$يز الاح$   . ع$ن قواني$ن   

يمك$$ن ش$$رآة آ$$برى م$$ن مواجه$$ة تكال$$يف إن$$تاج أق$$ل م$$ن تل$$ك الت$$ي تواجهه$$ا الش$$رآات          
 . الصغيرة

 
التهديد بالمنافسة من شرآات محتمل أن تدخل للسوق        تتميز بأن    :الأس$واق القابل$ة للمنافسة     •

وقد لا يحتاج هذا النوع من . سوق تتسم بالمنافسةق$د يج$بر المحتكر على التصرف وآأن ال    
 .  الدولةفالأسواق إلى تنظيم مباشر من طر
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 :منافسةالسماح بال. 2
 

 : يمكن إدخال المنافسة في الأسواق غير التنافسية في الحالات التالية
 

لق$د أص$بحت بعض الأسواق احتكارية ليس لأنها احتكارات    : الأس$واق التنافس$ية المح$تملة       .أ
ولتفكيك هذه الاحتكارات ينبغي . بيع$ية، ولك$ن بسبب تشريع يمنع دخول شرآات أخرى      ط

تفكيك ويتطلب .  ذات الص$لة بم$ا يس$مح لش$رآات أخ$رى بدخ$ول السوق              اتإلغ$اء التش$ريع   
 . ةمتنافساحتكار ما القيام بتقسيم الشرآة الاحتكارية القائمة إلى وحدات 

 
لتنافسية غير ممكنة، قد تعوض المنافسة في       ع$ندما تك$ون السوق ا     : المنافس$ة عل$ى الس$وق       .ب

الس$وق بالمنافس$ة عل$ى الس$وق وذل$ك عل$ى أس$اس ال$تعاقد والترخ$يص، وبالتال$ي قد تؤدي                     
 . عملية المزايدة إلى خفض الأرباح المحتملة للمحتكر

 
لقد سمح التطور التكنولوجي في بعض الخدمات العامة بالترافق مع  : ل$تطور التكنولوجي  ا  .ت

ويص$$ح ه$$ذا الح$$ال ف$$ي . ت الترخ$$يص، بدخ$$ول مش$$ارآين ج$$دد إل$$ى الس$$وقتس$$هيل سياس$$ا
 حي$ث أدت المنافس$ة على الشبكات إلى تطور هذا القطاع في الكثير              ،ش$رآات الاتص$الات   

 . من الدول
 :التنظيم في الأسواق غير التنافسية. 3
 

ضروري ف$ي ح$ال تع$ذر حص$ول المنافس$ة ف$ي الأس$واق عندها يصبح التنظيم الاقتصادي للقطاع            
الحالات بحيث لمختلف وه$نالك العديد من طرق التنظيم المناسبة      . وذل$ك م$ن خ$لال هي$ئة تنظيم$ية         

ولك$ي يك$ون التنظ$يم فع$الاً، ينبغ$ي أن يك$ون بتص$رف المنظمين فريق        . ي$تم اخت$يار المناس$ب م$نها       
ن ويشترط أن يكون المنظمو  . عم$ل مؤه$ل ولدي$ه الق$درة عل$ى الوصول إلى البيانات حول الشرآة              

 . مستقلين بما فيه الكفاءة ولا يخضعوا لأية ضغوط ولديهم الصلاحية اللازمة لتطبيق قراراتهم
 

 أي تخويل إصدار تصاريح لعدد من الشرآات المختارة للعمل اويمك$ن أن يك$ون التنظ$يم إما هيكلي     
ياز ال$$ذي ي$$أخذ أش$$كال تنظ$$يم الأس$$عار، تنظ$$يم مع$$دل الع$$ائد وامت$$   و اف$$ي قط$$اع معي$$ن، أو اقتص$$ادي 

ه$ذا، وينبغ$ي أن تتض$من مهام المنظمين التأآد من إلزام حاملي الرخص بشروط               . م$تفاوض عل$يه   
الحص$ول عل$ى الرخص$ة، حماي$ة المس$تهلكين م$ن أي$ة تجاوزات من طرف الشرآة المرخصة في                    
مج$ال الأس$عار ونوع$ية الخدم$ات المقدم$ة، بالإض$افة إل$ى الق$يام بالتحق$يق في الشكاوي المرفوعة                     

 . ةضد الشرآ
 
 :خصائص البنية التحتية. 4
 

تتم$$يز البن$$ية التحت$$ية ب$$بعض الخص$$ائص الت$$ي يج$$ب أخذه$$ا بعي$$ن الاعت$$بار ع$$ند ت$$ناول موض$$وع     
من أبرز تلك الخصائص هي صفة الاحتكار   . مش$ارآة القط$اع الخ$اص ف$ي مش$اريع البنية التحتية           

ة تجاوزات محتملة من  الدول$ة حماي$ة المستهلكين من أي    عل$ى الطبيع$ي ل$تلك المش$اريع مم$ا يوج$ب           
وعادةً ما تكون .   آم$ا تعت$بر بع$ض مشاريع البنية التحتية ذات أهمية استراتيجية            .ط$رف المح$تكر   

أيض$$اً خدم$$ات البن$$ية التحت$$ية غ$$ير قابل$$ة للتص$$دير وبالتال$$ي ف$$إن أس$$عارها ي$$تم تحديده$$ا ف$$ي الس$$وق  
بعض الأحيان غير ذي جاذبية     المحل$ي وتك$ون إي$راداتها مقوم$ة بالعملة المحلية مما قد يجعلها في               

 . في نظر المستثمرين الأجانب نظراً لمخاطر سوق الصرف ومخاطر القابلية للتحويل
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ص$$فة الاح$$تكار الطبيع$$ي مم$$ا بتتم$$يز البن$$ية التحت$$ية 
 ستراتيجية، وبصفتها الاحماية المستهلكينيستوجب 

 . غالبا وبارتفاع مخاطر الاستثمار
 

فض$لاً عن ذلك غالباً ما تكون شرآات البنية التحتية ذات أحجام آبيرة وتتطلب بالتالي استثمارات              
 استرداد طويلة، مما   أول$ية ض$خمة وتك$ون إي$راداتها ض$ئيلة ف$ي الس$نوات الأول$ى وتتم$يز بف$ترات                   

يجع$ل م$ن الص$عوبة بمك$ان تموي$ل مش$اريع البن$ية التحت$ية آم$ا ق$د يق$وم بع$ض المستثمرين بطلب                          
إل$$ى جان$$ب ذل$$ك ق$$د تك$$ون بع$$ض الش$$بكات م$$ثل ش$$بكات   . ض$$مانات بالنس$$بة للإي$$رادات المس$$تقبلية 

 واستطراداً، .الاتص$الات غ$ير منس$جمة وتتس$بب ف$ي ازدواج$ية المع$دات وتالياً زيادة في التكاليف          
يعت$بر توزي$ع المخاط$ر المرت$بطة بمش$اريع الب$نى التحتية بين الدول والقطاع الخاص مسألة مهمة                   

وتحقيق التكاليف للمستثمرين الذي يرغبون في تحقيق عائد آافٍ على رأسمالهم يسمح لهم بتغطية 
 . ربح معقول

 
 1999عمليات خصخصة البنية التحتية خلال عام 

 
 اتصالات، آهرباء، - جمل$ة من عمليات الخصخصة في قطاع البنية التحتية         1999ش$هد ع$ام     
وق$$د آان$$ت حص$$ة قط$$اع    .   بل$$يون دولار أمريك$$ي 11,7 بلغ$$ت قيم$$تها حوال$$ي   -مواص$$لات

مريك$$ي توزع$$ت عل$$ى  بل$$يون دولار أ5,3الاتص$$الات م$$ن عمل$$يات الخصخص$$ة تل$$ك حوال$$ي 
 0,4 بليون في دول شرق ووسط أوروبا، 2,3 بليون في دول شرق آسيا، 2,6: الش$كل التالي  

أم$ا قط$اع الكه$رباء فكان$ت حص$ته م$ن ب$رامج الخصخص$ة         . بل$يون ف$ي دول أم$ريكا اللاتين$ية    
 بل$يون دولار أمريك$ي ف$ي أمريكا        3,9:  بل$يون دولار أمريك$ي توزع$ت آم$ا يل$ي           5,5حوال$ي   
 بليون في شرق 0,5 بل$يون ف$ي ش$رق أوروب$ا ووس$ط آس$يا، وحوال$ي        1ية والكاريب$ي،    اللاتين$ 

آم$ا بلغ$ت حصة قطاع المواصلات من   .  آس$يا والباس$يفيك والباق$ي ف$ي ج$نوب آس$يا وأفريق$يا        
 بل$$يون دولار توزع$$ت عل$$ى دول ش$$رق آس$$يا والباس$$يفيك    0,7عمل$$يات الخصخص$$ة حوال$$ي  

 . وأفريقيا
 

 :رابعا ـ اشكال خصخصة البنية التحتية
 

ريقة الخصخص$ة عنص$راً مهم$اً ف$ي إنج$اح ب$رامج الخصخص$ة، حيث أن                 تعت$بر مس$ألة اخت$يار ط$       
ويؤثر .  بع$ض أهدافه$ا المنش$ودة يمك$ن تحقيقها بأفضل صورة وذلك باستخدام طريقة دون سواها             

وهنالك عدد من العناصر . مستوى تطور أسواق المال في الدول في اختيارها لطريقة الخصخصة 
 - بما فيها تحديد أهداف برنامج الخصخصة- وتتضمنالت$ي تس$اهم ف$ي اختيار أسلوب الخصخصة        

حج$م المؤسس$ة العام$ة المراد خصخصتها، مساهمة القطاع العام في الاقتصاد القومي، فضلاً عن                
 . اهتمامات ومتطلبات وقدرات آافة الفاعلين ذوي العلاقة

 
ص ف$$ي توف$$ير وتتم$$يز مش$$ارآة القط$$اع الخ$$اص ف$$ي مش$$اريع البن$$ية التحت$$ية بإمكان$$ية القط$$اع الخ$$ا 

تطوير، تحسين في المص$ادر جدي$دة للأم$وال، انخف$اض ف$ترة تطوي$ر المش$اريع، انخفاض تكاليف            
آف$اءة تش$غيل المش$اريع والاستجابة لاحتياجات المستهلكين بالإضافة إلى التسعير الكفء لخدمات          

 ). الضرائب(البنية التحتية وتوفير مصادر إيرادات جديدة لخزينة الدولة 
 

تش$$كل ط$$ريقة الخصخص$$ة مح$$ددا رئيس$$يا لل$$نجاح،    
ش$$$ارآة القط$$$اع الخ$$$اص،  وه$$$ناك ط$$$رق عدي$$$دة لم 
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يقض$$ي بعض$$ها ب$$تحويل ملك$$ية الاص$$ول وبعض$$ها      
 .باحتفاظ الدولة بالملكية

 
 مش$ارآة القط$اع الخ$اص ف$ي مش$اريع الب$نى التحت$ية بالضرورة امتلاك القطاع الخاص                   ولا تعن$ي  

ف$$نطاق العلاق$$ة بي$$ن القطاعي$$ن الع$$ام والخ$$اص واس$$ع بدرج$$ة آاف$$ية لوض$$ع ه$$يكل  . ل$$تلك المش$$اريع
وتتراوح خيارات مشارآة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية بين تلك     . آل قطاع في  عمل$ي   

 الدولة وتؤدي إلى تحويل الأصول إلى القطاع الخاص، وتلك التي لا تنهي ملكية       الت$ي تنهي ملكية   
 .  الدولة

 
 :طرق التي تنهي ملكية الدولةال. 1
 
، نالك ع$دد م$ن الأش$كال لإنه$اء ملك$ية الدول$ة ت$تراوح بي$ن الب$يع المباش$ر للمس$تثمرين والتصفية                       ه$ 

  : واهمها
 

يع آ$امل أو ج$زء م$ن الش$رآة مباش$رة إلى           تق$وم الدول$ة بب$      :الب$يع المباش$ر للمس$تثمرين      •
آ$$ثر الط$$رق اس$$تخداماً ف$$ي عمل$$يات الخصخص$$ة عل$$ى المس$$توى    وه$$ي أالقط$$اع الخ$$اص 

البيع أو ع$روض  اس$تدراج  الدول$ي وت$أخذ أش$كالاً مخ$تلفة، حي$ث يمك$ن أن ت$تم م$ن خ$لال                  
 . يبالمزاد العلني أو البيع لمستثمر استراتيج

 
غال$$باً م$$ا تق$$وم الدول$$ة ب$$اللجوء إل$$ى ه$$ذه    : مال$$يةب$$يع الأس$$هم للجمه$$ور ف$$ي الأس$$واق ال   •

الط$ريقة ف$ي خصخص$ة الشرآات التي تتمتع بوضعية مالية جيدة وذات حجم آبير، حيث       
هذه الطريقة بدرجة عالية من الشفافية، تتميز . ي$تم ع$رض أسهم الشرآة للبيع بسعر ثابت   

لية للشرآة وذلك تماشياً مع   حي$ث ي$تم الترويج لعملية البيع آما يتم الكشف عن القوائم الما            
 . شروط البيع من خلال الأسواق المالية

 
يمكن أن تأخذ هذه الطريقة أشكالاً مختلفة ولكن يصح إدراجها : البيع للعاملين والإدارة •

 تمل$$$ك إدارة الش$$$رآة ا، حي$$$ث ين$$$تج ع$$$نه"خصخص$$$ة داخل$$$ية"تح$$$ت ع$$$نوان واح$$$د ه$$$و 
 . فيهاصة آامل الشرآة أو حوالعاملين فيها 

 
تعتمد هذه الطريقة على توزيع آوبونات أو قسائم مجاناً أو         ):الكوبونات(ظام القسائم   ن •

مق$$ابل م$$$بلغ معي$$ن للمواطني$$$ن الذي$$ن يمك$$$نهم اس$$تبدالها بأس$$$هم ف$$ي الش$$$رآات الت$$ي ي$$$تم       
خصخص$تها أو ب$يعها ف$ي الس$وق، وه$ي مبن$ية على أساس تحويل سريع لنسبة آبيرة من                    

 . واسعة من المواطنينأصول القطاع العام إلى مجموعة 
 

وبيع أصولها بدلاً عن عام$ة  يمك$ن أن تلج$أ الدول$ة إل$ى خ$يار تص$فية ش$رآة         : التص$فية  •
وع$$ادةً م$$ا ي$$تم ذل$$ك ع$$ندما يف$$وق مجم$$وع الإي$$رادات     . ب$$يعها آمش$$روع ق$$ابل للاس$$تمرار  

 . المتوقعة من بيع مختلف الأصول الإيرادات المتوقعة من بيع الشرآة آوحدة واحدة
 
 : التي لا تنهي ملكية الدولةرقالط. 2
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يمك$ن أن تم$ثل الط$رق الت$ي لا تنهي ملكية الدولة خطوة وسيطة باتجاه عملية بيع الأصول، وذلك              
، آما يمكن اعتبارها خطوات مهمة على أسس تجاريةبإظه$ار قابلية المؤسسات العامة للاستمرار    

 : وتتضمن تلك الخطوات.  بحد ذاتها
 
الادارة وذل$ك إم$ا بالق$يام بإع$ادة اله$يكلة أو الاع$تماد عل$ى مبدأ                :  العAام  إصAلاح شAرآات القطAاع     . أ  

 . (Commercialization and Corporatization)شرآة مساهمة التجارية ثم التحويل 
 

إلى إجراء تغييرات في شرآات القطاع العام بما يسمح         هذه العملية   ته$دف   : إع$ادة اله$يكلة    -
 للمس$$تثمرين، أي أنه$$ا ترم$$ي إل$$ى رف$$ع ق$$يمة ه$$ذه       ب$$رفع آفاءته$$ا وجعله$$ا أآ$$ثر جاذب$$ية    

إعادة الهيكلة التنظيمية، أي إعادة :  هي اولاوهنالك ثلاثة طرق لإعادة الهيكلة.  الشرآات
تنظ$يم الش$رآة وتفك$يكها إل$ى وحدات صغيرة وعادة ما يتم تحويلها إلى شرآات مساهمة،      

 هيكلة الديون القائمة على الشرآة،    إع$ادة اله$يكلة المال$ية، وتعن$ي في الأساس إعادة          : ثان$يا 
إعادة هيكلة أنشطة الشرآة، أي القيام بضخ استثمارات جديدة في الشرآة من شأنها             : ثالثا

 . تحسين الإنتاجية والتكنولوجيا المستخدمة
إدخ$$ال وتطب$$يق ته$$دف إل$$ى  : س$$اهمةالادارة عل$$ى اس$$س تجاري$$ة وال$$تحويل إل$$ى ش$$رآة م  -

ة وأعمال الشرآات العامة، ويمكن أن يشمل هذا الإجراء        م$بادئ وأه$داف تجارية في إدار      
وبذل$ك تص$بح ه$ذه الش$رآات عرض$ة أآ$ثر من السابق              . الحكوم$ة المق$دم م$ن      مإلغ$اء الدع$   

م$$ا يس$$مح . لقواني$$ن وش$$روط الس$$وق بالإض$$افة إل$$ى خض$$وعها لق$$يود مال$$ية أآ$$ثر ص$$عوبة  
ة وإدارته$$$ا ش$$$رآة مس$$$اهمة أي فص$$$ل ملك$$$ية الش$$$رآب$$$تحويلها ف$$$ي م$$$رحلة لاحق$$$ة إل$$$ى  

تق$$وم وتم$$ثل الدول$$ة ف$$ي مجل$$س إدارة  توإعطاءه$$ا اس$$تقلالية قانون$$ية واقتص$$ادية عل$$ى أن   
 . بتعيين أعضائه

يتم$ثل الغ$رض الأساس$ي م$ن خصخص$ة الإدارة في تعزيز آفاءة شرآات               : خصخصAة الإدارة  . ب  
ويمكن .  الخاصالقط$اع العام وذلك بتحسين إدارتها من خلال إدخال مفاهيم وتقنيات إدارة القطاع      

 . خصخصة الإدارة من خلال عقد الإدارة، التأجير أو الامتياز
 
ه$و ع$بارة ع$ن اتف$اق ت$تعاقد م$ن خلال$ه مؤسس$ة عامة مع شرآة خاصة                    : عق$د الإدارة   •

للش$$رآة فق$$ط وي$$ؤدي ه$$ذا ال$$تعاقد إل$$ى تحوي$$ل حق$$وق الإدارة     . لإدارة ه$$ذه المؤسس$$ة 
وتستخدم هذه الطريقة  . القطاع العام الخاص$ة ول$يس حق$وق الملك$ية الت$ي ت$بقى بح$وزة               

 . حين تعرض للبيعتها رفع قيمبما يسهم في تنشيط شرآات خاسرة ل
 
الشرآة الخاصة  ) أي القطاع العام  (ه$و عق$د يم$نح م$ن خلال$ه م$الك الأصول              : التأج$ير  •

ح$ق اس$تخدام ه$ذه الأص$ول والاحتفاظ بالأرباح المحققة خلال فترة زمنية متفق عليها         
 .  سنوات10 إلى 6وعادةً ما تتراوح فترة التأجير بين . ل إيجار معينوذلك في مقاب

 
بع$$ض ل$$تقديم تق$$وم المؤسس$$ة العام$$ة ف$$ي حال$$ة ال$$تعاقد بإب$$رام عق$$د م$$ع ش$$رآة خاص$$ة   : الAAتعاقد. ج 

ويعت$بر ال$تعاقد نوع$اً م$ن حق$وق أو امت$$ياز      . له$ا ب$دلاً ع$نها، وت$بقى ملك$ية الأص$$ول     مح$ددة  خدم$ات  
ويمكن تطبيق مبدأ   . همي$ته آوسيلة لتخصيص مؤسسات الخدمات الاجتماعية      التش$غيل، وق$د أثب$ت أ      

 . التعاقد عندما يكون التنازل عن الملكية غير مرغوباً فيه لدواعي سياسية واقتصادية
 
، وعادةً ما يكون تتوزع ملكية المشروع بين القطاعين العام والخاص: المشAروعات المشAترآة  . د  

آة أجنب$$ية تعم$$ل عل$$ى توف$$ير رأس الم$$ال والتكنولوج$$يا الحدي$$ثة   الش$$ريك م$$ن القط$$اع الخ$$اص ش$$ر 
ويعم$ل الش$رآاء عل$ى توح$يد موارده$م في سبيل تحقيق أهداف معينة ومحددة،      . لتش$غيل المش$روع   

 . آما تكون العلاقة بين الطرفين معرّفة بدقة تامة
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إل$ى الجهة شرآة  ل$ة  م$ن الدو حق$وق التش$غيل وال$تطوير    ي$تم م$ن خ$لال عق$ود الامت$ياز          : الامتAياز . ه  

 عن آافة النفقات الرأسمالية     لاعل$ى عك$س عق$ود التأج$ير، يك$ون ص$احب الامت$ياز مسؤو              و. خاص$ة 
ذا، وي$تم اس$ترجاع الأص$ول م$ن ق$بل القط$اع العام عند نهاية فترة الامتياز والتي                    ه$ . والاس$تثمارات 

وت$$تحدد إي$$رادات . للاص$$ول س$$نة وذل$$ك حس$$ب الح$$ياة الافتراض$$ية  30 و 15ع$$ادةً م$$ا ت$$تراوح بي$$ن  
. ص$$احب الامت$$ياز بم$$ا يض$$من له تغط$$ية نفق$$ات التش$$غيل وخدم$$ة الدي$$ون واس$$تهلاك اس$$تثماراته            

 - وبناء،(BOT) تحويل - تشغيل-طريقة بناء أبرزهام$ن   ويتض$من ه$ذا الخ$يار العدي$د م$ن الط$رق             
 تش$$غيل - تحوي$$ل- وب$$ناء،(BOO) تش$$غيل - ام$$تلاك- وب$$ناء،(BOOT) تحوي$$ل - تش$$غيل-ام$$تلاك

(BTO). 
 

 (BOT) تحويل - تشغيل-طريقة بناء
الطريقة بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل المؤسسة التابعة للقطاع هذه يق$وم القطاع الخاص بموجب     

 ثم يحول هذا الامتياز ، سنة40 و 25بين عادة الع$ام وذل$ك بموجب عقد امتياز يمتد لفترة تتراوح         
 مشاريع البنية التحتية باستخدام مبادرة القطاع  آآلية لتطوير(BOT)وينظر إلى طريقة . للحكومة

فالقطاع . الخاص وتمويله، حيث يعود ذلك بالمنفعة المتبادلة على آل من القطاعين العام والخاص    
 اس$تثمارية جدي$دة، وآذل$ك القط$اع الع$ام ال$ذي يتطلع إلى       االخ$اص م$ن جان$به يس$تفيد بم$نحه فرص$         
 .ي تحول أصولها إليه بعد فترةتطوير وتحديث مشاريع البنية التحتية الت

 
 مص$$الح القطاعي$$ن الخ$$اص  (BOT)تحق$$ق ط$$ريقة 

بخل$$$ق ف$$$رص مجدي$$$ة للاس$$$تثمار، وآذل$$$ك مص$$$الح  
الدول$ة ب$تطوير الب$نى التحت$ية م$ع الاح$تفاظ بملكيتها         

 . في النهاية
 

 معق$دة إلى حدٍ ما وذلك لوجود العديد من الاتفاقيات والخطوات التنظيمية  (BOT)وتعت$بر ط$ريقة    
وأه$$م ه$$ذه الأط$$راف الجه$$ة  . به$$اة والم$$تأثرة الواج$$ب الق$$يام به$$ا بالإض$$افة إل$$ى الأط$$راف المؤث$$ر  

 وهو عادةً ما يتكون من شرآة أو وصاحب الامتيازات أو المؤسس$ات العامة      الأص$لية أي الحكوم$    
يقومون بتصميم وتنفيذ    والمقاولون الذين     وه$نالك أيض$اً المستثمرون والمملون      .م$ن ع$دة ش$رآات     

 .  ن والزبائنين والمشتغليالمشروع، بالإضافة إلى المورد
 

 القيام بدراسة أولية على حساب الدولة، ثم    (BOT)وتش$مل خط$وات الخصخص$ة بموجب طريقة         
الجهات التي ستدير المشروع، ويتم توقيع الاتفاقيات على       / يار ص$احب الامت$ياز أو الجهة      ي$تم اخت$   

 . أن يبدأ بعدها البناء والتشغيل وثم تحويل المشروع إلى المالك الأصلي أي الدولة
 

قروض :  من مصادر عديدة أهمها   (BOT)طريقة  بمش$اريع البن$ية التحت$ية       ي$تم تموي$ل     وع$ادةً، م$ا     
، عادي$ة تم$ثل ملكية في المشروع  ، الس$ندات، اس$هم   ل$ية وآ$الات تموي$ل الص$ادرات     ماالمؤسس$ات   ال

مشاريع تحت الويتعرض مملون . .. الخأوراق مالية تأخذ شكل السندات وتتميز بخصائص الأسهم
 إل$ى العدي$د من المخاطر قد يكون أبرزها مخاطر سعر الصرف والقابلية للتحويل،           (BOT)نظ$ام   

 الم$$واد الأول$$ية المطلوب$$ة لعمل$$ية الإن$$تاج، والمخاط$$ر الفن$$ية المرت$$بطة     مخاط$$ر الس$$وق أي توف$$ير 
بمرحلت$ي ب$ناء وعم$ل المش$روع، وه$نالك المخاط$ر السياس$ية التي تؤثر بشكل أو بآخر على عمل               

 . المشروع
 
 (BOOT) تحويل - تشغيل- امتلاك-طريقة بناء
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ت$ية الض$خمة آالطرق والجسور      البن$ية التح  مش$اريع    آوس$يلة ل$تمويل      قةط$ري ت$زايدت ش$عبية ه$ذه ال      
بض$$خ بموج$بها  القط$$اع الخ$اص  ويق$وم  . والطاق$ة والس$دود وغ$$يرها ف$ي ال$دول الص$$ناعية والنام$ية     
لف$$ترة ي$$تم الاتف$$اق عل$$يها م$$ع  أي مش$$روع الأم$$وال المطلوب$$ة والض$$رورية لتش$$ييد وب$$ناء وتش$$غيل   

.  الحكوم$$ة المعن$$ية تحوي$$ل الملك$$ية إل$$ى ي$$تم بعده$$ا   ، س$$نة30 و 15بي$$ن وت$$ترواح ع$$ادة  الحكوم$$ة 
واله$دف الرئيس$ي م$ن ذلك هو تخفيف العبء المالي عن موازنة الحكومة مع السماح بتطوير تلك              

 . المشروعات من خلال ما يملكه القطاع الخاص من آفاءة عالية
 

لكن الاختلاف الرئيسي   و. (BOT) أح$د الط$رق الم$تفرعة عن طريقة          (BOOT)وتعت$بر ط$ريقة     
 تك$$ون الحكوم$ة أق$ل عرض$$ة لمخاط$ر ال$$تكلفة المال$ية وأي$$ة     (BOOT)قة بموج$$ب ط$ري بي$نهما ان$ه   

.  تكال$يف أخ$رى خ$لال ف$ترة الامت$ياز وبذل$ك لا ي$تم تحم$يل الحكوم$ة أي$ة أعباء مالية على خزينتها                   
آما تحصل الدولة على البنية التحتية دون أن تتكلف عناء البناء والتشييد وتفتح المجال واسعاً أمام 

 .  لقيام بكامل المهمةالقطاع الخاص ل
 

ونظ$راً لحداث$ة ه$ذه الط$ريقة التي لم تتجاوز عقداً من الزمن، فإنه من الصعوبة بمكان القيام بتقييم              
حي$ث أن ف$ترة الامت$ياز ف$ي المش$اريع الت$ي تم$ت خصخص$تها في بعض             ها،  ج$دي وواض$ح لم$نافع     

 .استراليا مثلاً لم تنته بعدمثل الدول 
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  الاجتماعية الاعتبارات
 للخصخصة في بعض الدول

 
تحظ$ى الاعت$بارات الاجتماع$ية باه$تمام آب$ير ع$ند تص$ميم وتنف$يذ ب$رامج الخصخصة، حيث يتم             
تخصيص نسبة من أسهم الشرآة المخصخصة للعاملين فيها، فضلاً عن تخصيص نسبة لصغار          

 . المساهمين، وآذا وضع مخططات لحماية العمالة في هذه الشرآات
 

 مثال ذلك    العديد من الدول إلى وضع خطط لحماية العمالة في المؤسسات قيد الخصخصة            وتلج$أ 
 : 
تكف$ل الدول$ة العمال$ة لم$دة س$نة واح$دة بع$د الخصخصة، ويحق للعاملين الذين تنتهي             : باآس$تان * 

 ش$$هر الحص$$ول عل$$ى إعان$$ة بطال$$ة لم$$دة س$$نتين، ويمك$$ن أن يوف$$ر له$$م     12م$$دة خدم$$تهم بع$$د  
 . الميسرة للقيام بعمل مستقلالتدريب والقروض 

 
تحم$$$ي الحكوم$$$ة العم$$$ال ف$$$ي الش$$$رآات المخصخص$$$ة لم$$$دة س$$$نتين بع$$$د تنف$$$يذ       : س$$$ريلانكا* 

 . الخصخصة
 

تشترط الحكومة عدم تخفيض عدد العاملين في الشرآات المخصخصة خلال الأعوام    : ماليزيا* 
 .الخمسة الأولى من الخصخصة إلا لأسباب تأديبية

 
مت الاعت$$بارات الاجتماع$$ية آع$$امل مُ$$رجح للمقارن$$ة بي$$ن المش$$ترين، حي$$ث     اس$$تخد: الس$$نغال* 

يحص$ل المش$تري ال$ذي ي$أخذ تل$ك الاعت$بارات في حساباته على ميزة تفضيلية دون غيره من               
 . المشترين

 
 :ة تجارب دولية ناجحخامسا ـ

 
  الأرجنتين.أ
 

ش$هدت الأرجنتي$ن خ$لال عق$د الثماني$نات م$ن الق$رن الماض$ي ت$راجعاً ح$اداً ف$ي الأداء الاقتص$$ادي            
فمن الناحية الاقتصادية بلغت معدلات . وتده$وراً ف$ي مس$توى الخدم$ات العام$ة الت$ي تقدمه$ا الدولة            

 بعضاً منها ناجماً    العام$ة عج$وزات آبيرة آان     ة  موازن$ الالتض$خم مس$تويات م$رتفعة ج$داً وش$هدت           
وآذل$$ك ش$$هدت أوض$$اع الخدم$$ات العام$$ة ت$$راجعاً آب$$يراً  . ع$$ن تموي$$ل ودع$$م المؤسس$$ات الحكوم$$ية

 . ولاسيما مياه الشرب، والطرقات، والاتصالات، والصرف الصحي، وسكك الحديد وغيرها
 

  لجأت الحكومة الأرجنتينية إلى تطبيق برامج الخصخصة حيث تمثل1996 و 1991وبين عامي 
اله$$دف الرئيس$$ي ل$$تلك ال$$برنامج ف$$ي تحس$$ين نوع$$ية الخدم$$ات وتخف$$يض أس$$عارها، وذل$$ك لجع$$ل       

وآان هذا القرار هاماً    . الاقتص$اد الأرجنتيني أآثر آفاءة وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية          
على وقد آان الدعم السياسي . ج$داً للأرجنتي$ن الت$ي اخ$تارت أن تفتح اقتصادها للمنافسة الخارجية        

ووضعت . أعل$ى المس$تويات الحاف$ز الأساس$ي والم$رجح ل$نجاح عمل$ية الخصخصة في الأرجنتين                
 : الحكومة الأرجنتينية استراتيجية شاملة لخصخصة القطاع العام تمثلت فيما يلي

 
 . شفافية مطلقة •
 . إطار قانوني محكم •
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 ).  من قبل الحكومةمدعأي أي عدم تقديم (تحمل آامل لمخاطر الاستثمار  •
 . ضمان أآبر مشارآة من الراغبين •
 . فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب •
 . تثبيت أسعار التعرفة بما يعادله بالدولار الأمريكي •
 . ضمان استقرار معدلات الضرائب •
 . ضمان مشارآة العمال •
 . خلق هيئة تشريعية عليا مستقلة •

 
ض دول أمريكا اللاتينية وجود ومن أبرز عناصر نجاح برامج الخصخصة في الأرجنتين وفي بع  

وقد . ض$مان ش$فافية تنف$يذ ال$برنامج، وثانياً الضمان القانوني للمستثمرين           : أولاً: ش$رطين أساس$يين   
ب$$$رامج الخصخص$$$ة معارض$$$ة قوي$$$ة م$$$ن الاتح$$$ادات العمال$$$ية تمثل$$$ت ف$$$ي الإض$$$رابات     ش$$$هدت 

ن حقوقهم وذلك  ولك$ن س$رعان م$ا ه$دأت تل$ك المعارض$ة نت$يجة ق$يام الدول$ة بض$ما                  ،والمظاه$رات 
ب$$رنامج تق$$اعدي اخت$$ياري، حي$$ث يحص$$ل الم$$تقاعد عل$$ى تعويض$$ات نقدي$$ة    الاول ب$$تقديم خياري$$ن 

قامت الدولة بتخصيص جزء من أسهم      اذ  ب$رنامج المش$ارآة ف$ي ملك$ية الشرآات،          والثان$ي   . آب$يرة 
 . لعمالل%) 10حوالي (تلك الشرآات 

 
سنوياً % 5بمعدل الاجمالي  الناتج المحلي   نمو  وم$ن أه$م ن$تائج برنامج الخصخصة في الأرجنتين           

خلال الثمانينات، آما شهدت الإنتاجية  % 1خ$لال النص$ف الثان$ي م$ن التس$عينات مقارن$ة بحوال$ي               
 بليون دولار 7-5خ$لال نفس الفترة، وآذلك ارتفعت الصادرات من حوالي          % 4ارتفاع$اً بحوال$ي     

 فض$$لاً ع$$ن ذل$$ك ش$$هدت العدي$$د م$$ن    . دولار بل$$يون20أمريك$$ي خ$$لال الثماني$$نات إل$$ى أآ$$ثر م$$ن    
المؤش$$رات المال$$ية والاقتص$$ادية م$$ثل الاس$$تثمار، الإيداع$$ات المص$$رفية، الاحتياط$$يات الوطن$$ية،     

 .  معدلات البطالة وغيرها تحسناً ملموساً
 

أب$$$$رز عناص$$$$ر نج$$$$اح ب$$$$رامج الخصخص$$$$ة ف$$$$ي    
والض$$$مانات المت$$$نوعة  ش$$$فافية ، آ$$$ان الالأرجنتي$$$ن
 . العمالضمان حقوق اضافة إلى للمستثمرين

 
  آندا.ب 
 

اس$تدعت الحال$ة الاقتص$ادية والاجتماع$ية العامة في آندا خلال عقد التسعينات من القرن الماضي             
وقد تمثلث المصاعب الاقتصادية في تراجع .  بخصخص$ة ص$ناعة الط$يران    اذ الحكوم$ة ق$رار    اتخ$ا 

وآان . الأداء الاقتص$ادي وارتف$اع معدلات البطالة وتفاقم حجم الدين العام وارتفاع معدلات الفائدة     
التالي الح$يز الأآ$بر م$ن الدي$ن الع$ام مقوماً بالدولار الأمريكي والين الياباني والمارك الألماني، وب         

تمثل$ت فرص$ة الحكوم$ة الك$ندية ف$ي ال$تحرك لتنش$يط الاقتص$اد ف$ي وضع برامج للتخفيف من حدة              
 يؤآد  - ض$من خيارات أخرى    -وآ$ان خ$يار الحكوم$ة     . ال$بطالة الم$تزايدة وإع$ادة ه$يكلة الدي$ن الع$ام           

أو تص$ويب حج$م ال$تدخل الحكوم$ي ف$ي النش$اط الاقتص$ادي وانس$حابها من          عل$ى ض$رورة تحج$يم    
خط$$وط الط$$يران، المط$$ارات، ونظ$$ام    الت$$ي تش$$مل  قطاع$$ات ولاس$$يما ص$$ناعة الط$$يران  بع$$ض ال

وآانت الحكومة الكندية قد حررت صناعة الطيران ودخلت في مفاوضات اتفاقية . الملاحة الجوية
تحري$ر ال$تجارة م$ع الولاي$ات الم$تحدة مت$بوعةً بمع$اهدة الأج$واء المفتوحة لمزيد من تحرير قطاع            

 . ذا القطاع قد عانى لسنوات عديدة من ضعف الاستثمار وعدم التوسعةوآان ه. الطيران
 



 

 19

وهك$ذا فق$د ت$م تص$فية اس$تثمارات الحكوم$ة في الطيران الكندي، حيث تم إجراء عملية خصخصة                    
 القط$$اع الع$$ام الك$$ندي ف$$ي وواس$$تطراداً، فق$$د أص$$بح موظف$$. حقيق$ية وذل$$ك بإص$$دار أس$$هم للجمه$$ور 

اع الخاص مما وفر على الحكومة الكندية بالإضافة إلى عوائد          ص$ناعة الط$يران موظفي$ن في القط       
الخصخص$$ة بلايي$$ن م$$ن ال$$دولارات اس$$تطاعت بموج$$بها أن تس$$دد بع$$ض ال$$تزاماتها م$$ن الدي$$ون       

 . الخارجية المستحقة
 

أم$$ا المط$$ارات، فكان$$ت العق$$بة الك$$برى أم$$ام الحكوم$$ة الك$$ندية، إلا أنه$$ا اع$$تمدت ف$$ي الخصخص$$ة     
.   ف$$ي الكث$$ير م$$ن المط$$ارات الدول$$ية والداخل$$ية  (BOOT) تحوي$$ل - تش$$غيل- ام$$تلاك-ط$$ريقة ب$$ناء

ولك$ن مج$يء حكوم$ة جدي$دة ج$راء الان$تخابات الت$ي ج$رت، عم$دت إلى نقض هذا الاتفاق وقامت                     
بإنش$اء س$لطات للمط$ارات المحل$ية، حي$ث قام$ت بتأج$ير المط$ارات إل$ى تل$ك السلطات على أسس            

 بليون دولار 1,5الكندية نظام الملاحة الجوية بحوالي   باع$ت الحكوم$ة      1996وف$ي ع$ام     . تجاري$ة 
 . أمريكي

 
وق$د آ$ان م$ن نت$يجة خصخصة قطاع الطيران في آندا أن تنحت الحكومة الكندية جانباً من تشغيل       

آما . ووف$رت عل$ى خزان$تها م$بالغ طائل$ة لتحديث وتطوير تلك الصناعة     . وإدارة ص$ناعة الط$يران   
 .  العمال الذين تحولوا من القطاع العام إلى القطاع الخاصوفرت أيضاً أعباء تحمل مصاريف
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 قائمة إصدارات جسر التنمية
 رقم العدد     المؤلف    العنوان

 :الأعداد الصادرة
 الأول    محمد عدنان وديع. د   مفهوم التنمية

 الثاني   محمد عدنان وديع. د   مؤشرات التنمية
 الثالث    أحمد الكواز. د   السياسات الصناعية

 الرابع    علي عبد القادر. د  القياس والسياساتمؤشرات : الفقر
 الخامس   صالح العصفور. أ  واقتصادات نفاذهاالموارد الطبيعية 

 السادس   ناجي التوني. د والسياسة النقديةاستهداف التضخم 
 السابع   حسن الحاج. أ   نةطرق المعاي

 الثامن   مصطفى بابكر. د  مؤشرات الأرقام القياسية
 التاسع   حسان خضر. أ   تنمية المشاريع الصغيرة

 العاشر   أحمد الكواز . د  جداول المدخلات المخرجات
 الحادي عشر   أحمد الكواز. د   نظام الحسابات القومية 

 الثاني عشر   جمال حامد. أ   إدارة المشاريع 
 الثالث عشر   ناجي التوني. د   الاصلاح الضريبي

 الرابع عشر   جمال حامد . أ   أساليب التنبؤ
 الخامس عشر   رياض دهال. د   الأدوات المالية

 السادس عشر   حسن الحاج. أ   مؤشرات سوق العمل 
 السابع عشر    ناجي التوني .د   الإصلاح المصرفي 
 الثامن عشر    حسان خضر.أ  تحتية خصخصة البنية  ال
 : الأعداد المقبلة
 التاسع عشر   صالح العصفور.أ   الأرقام القياسية
 العشرون    جمال حامد .أ   التحليل الكمي 

 الواحد والعشرون   صالح العصفور.أ   السياسات الزراعية 
 :وني التالي للاطلاع على الأعداد السابقة يمكنكم الرجوع إلى العنوان الإلكتر* 

http://www.arab-api.org/develop_1.htm 
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